مركز مساواة في رده على توصيات لجنة الوزراء: اللجنة كرّست التعامل مع الجماهير العربية كرعايا ومع قضاياها من منظور أمني
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طالب مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، حكومة اسرائيل بعدم تبني توصيات "اللجنة الوزارية لفحص توصيات لجنة أور"، مشيرًا الى أن هذه التوصيات ستؤدي الى المزيد من التفاقم في العلاقة بين الدولة والجماهير العربية. ودعا مركز مساواة اللجنة الوزارية الى عدم التملص من توصيات لجنة أور المتعلقة بمعاقبة رجال الشرطة المسؤولين عن قتل وجرح المواطنين العرب.
واعتبر المركز إن اقتراحات "أسبوع التربية للتعايش" و"يوم التسامح" تبقى فارغة من أي مضمون حقيقي، ناهيك عن ارتباطها بفرض ما يسمى بـ"الخدمة القومية" على المواطنين العرب، والذي يدل على تجاهل الحكومة ضرورة الاعتراف بالجماهير العربية أقليةً قومية متساوية في الحقوق. إذ لا يمكن إشتراط الحقوق بفرض "الخدمة القومية".
وأعرب مركز مساواة عن تشكيكه بما أسمته لجنة لبيد "سلطة تطوير الأقليات"، فهذه السلطة كما هو واضح من مجرد تسميتها بهذا الاسم، لن تكون سوى ذراع جديدة للمؤسسة الحاكمة والأجهزة الأمنية، تكرس التعامل مع الجمهور العربي كرعايا وليس كمواطنين متساوي الحقوق يعيشون في وطنهم.
ثمة وزراء أعضاء في هذه اللجنة (مثل ايتام وهنغبي وإيلون) يحرضون بلا هوادة على الجماهير العربية وقيادتها وحقوقها المشروعة، وهؤلاء العنصريين هم جزء من المشكلة ولا يمكنهم بأي شكل من الأشكال أن يكونوا جزءً من الحل.
وأكد بيان مركز مساواة أن موقف قيادة الجماهير العربية التي قاطعت هذه اللجنة منذ البداية ورفضت المثول أمامها، كان موقفًا صائبًا، لأن النية المبيّتة من وراء تعيين هذه اللجنة كانت ولا تزال المماطلة في تنفيذ توصيات لجنة أور وخاصة تلك المتعلقة بالشرطة. خاصةً ان اللجنة كرّست التعامل مع الجماهير العربية كرعايا ومع قضاياها من منظور أمني وليس من منظور مدني كمواطنين.
